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218072 ‐ اتفق عل راتب مع نسبة من الأرباح ، فهل هو شريك أم أجير ؟

السؤال

اتفقت مع أحد الاشخاص عل أن ينشأ ل مصنعا عل أن أعطيه راتبا ونسبة من الأرباح عل أن يقوم هو بالإدارة وأقوم

بالتمويل للمشروع , وبالفعل قام بإنشاء المصنع وشراء الماكينات وعمل تصميمات المنتج والدعاية ، وبعد 5 أشهر من

التشغيل لم ين البيع ف المستوى المتوقع لذا قمت باستبعاده وأعطيته راتبه فقط وقمت باستبعاده ، وخلال الأشهر الماضية

يرسل ل رسائل أنن لم أعطه حقه وأن له حقا ف إنشاء المصنع ويقول إنن ظلمته حيث إنه شريك وليس موظفا ، وحجته

أن المشاريع الصناعية ف حاجة ال مزيد من الوقت للبدء ف جن ثمار المشروع , وأنن استبعدته ف منتصف الطريق ،

فهل فعلا ظلمته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

سبق لنا ف الموقع بيان حم الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة للموظف ، وأنه ذهب إل جوازه طائفة من أهل العلم ، وإن

كان الأحوط أن يون أجره أجرة ثابتة فقط .

وينظر ف ذلك إل جواب السؤال رقم : (134658) .

كما سبق أنه إن كان الموظف شريا مضاربا ، فإنه لا يجوز له أن يون له راتب شهري ، وأنه ليس له إلا النسبة المتفق عليها

بينه وبين صاحب المال من الأرباح .

وينظر ف ذلك إل جواب السؤال رقم : (122622) .

ثانيا :

قيامك باستبعاد ذلك الموظف وفصله له حالان :

الحال الأول : أن يون بينما اتفاق ( متوب أو لفظ ) عل مدة معينة للعمل ، فلا يحل لك ‐ والحالة هذه ‐ أن تفصله قبل

انقضاء تلك المدة ، فـ (المسلمون عل شروطهم) كما قال النب صل اله عليه وسلم ، ويستوي ف هذه الحال كونه شريا أو

موظفا .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218072/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/134658
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/122622
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الحال الثانية : ألا يون بينما اتفاق عل مدة معينة ، فيجوز لك أن تفصله من العمل وتنه الاتفاق معه ف أي وقت إذا

أعطيته ما يستحقه من الراتب والنسبة الت تم الاتفاق عليها ، ويستوي ف هذا أيضا كونه شريا أو موظفا .

قال ابن قدامة رحمه اله :

. دَهعبفِ ورالتَّص لا قَبم نيب قلا فَرانَ .. وا كِهِميا، امدِهحا خخُ بِفَستَنْفَس ، ةزائقُودِ الْجالْع نةُ مبارضالْمو "

فَاذَا انْفَسخَت والْمال نَاض [ أي : بعد التصفية وتحويل الأصول إل سيولة نقدية ] لا رِبح فيه ، اخَذَه ربه [ أي : صاحب المال

. [

. طَاها شَرم َلع حِبا الرمقَس ، حرِب يهانَ فنْ كاو

وانْ انْفَسخَت والْمال عرض [ أي : بضاعة ] ، فَاتَّفَقَا علَ بيعه او قَسمه جازَ ؛ لانَّ الْحق لَهما ، لا يعدُوهما .

، حِبالر ف لامالْع قنَّ ح؛ لا عيالْب َلالِ عالْم بر بِرجا ، حالِ رِبالْم ف رقَدْ ظَهالِ ، والْم بر ، باو ، عيالْب لامالْع نْ طَلَباو

. عيإلا بِالْب رظْهلا يو

" عبِ الشَّافذْهم رذَا ظَاههو . هعيب َلع ربجي كَ فَلَمذَلك هالم هيضقَدْ رو ، يهف لَه قلا ح نَّه؛ لا ربجي لَم ، حرِب رظْهي نْ لَماو

. (5/46) " من " المغن انته

وجاء ف الموسوعة الفقهية (7/46) :

: ةارِيالْعو ةبارضالْمو ةالشَّرِكو الَةكالْوك (ةزِماللا رغَي) ُةزائالْج قُودالْع "

. كَ " انتها بِذَلينْقَضقْدُ مالْع رتَبعيو ، زِملا رغَي نَّهقْدِ لأخُ الْعفَس ندَياقتَعالْم ندٍ ماحل وا ليهوزُ فجي قُودالْع ذِهه

لن .. إذا كان شريا ويترتب عل فسخ الشركة ف هذا الوقت ضرر عليه ، فإنه يجب عليك أن تعوضه عن ذلك الضرر ،

وذلك لأن القاعدة عند العلماء : " أن العقود الجائزة ( وه الت يجوز لأي من الطرفين أن يفسخها بدون رض الطرف الآخر )

لا يجوز فسخها إذا ترتب عل ذلك الفسح ضرر عل الطرف الآخر ، إلا إذا تحمل الفاسخ لها ذلك الضرر " .

ذكر هذه القاعدة ابن رجب رحمه اله ف كتابه " القواعد " القاعدة الستون ، وذكر من أمثلتها : شركة المضاربة إذا كان

فسخها فيه ضرر عل أحد الطرفين .

ومثال الضرر : أن تون تلك المشروعات الت قام بها لا يظهر ربحها ف العادة إلا بعد سنة مثلا ، وأنت قمت بفسخ العقد قبل

هذه المدة ، فيجب أن يعوض عن الربح المتوقع .

من " المنثور ف الآخر امتنع وصارت لازمة " انته فسخها ضررا عل ه : " العقود الجائزة إذا اقتضرحمه ال قال الزركش

القواعد " (2/401) .

ةبارضالْمو ، ةالشَّرِكو ، ةيصالْوو ، ةارِيالْعك ( ةزِماللا رغَي ) ُةزائالْج قُودويتية (22/135) : "الْعالموسوعة الفقهية ال وجاء ف

: اءا الْفُقَههدَّدح ةُ الَّترتَبعوطُ الْمتِ الشُّرافَرذَا تَوا ايهوعَ فجالر بِيحا يهوملُز دَمعو ، ةزِملا رغَي قُودع ، ةدِيعالْوو ، الَةكالْوو ،
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. انته " وعجالر رِ فرالض دَمع طشَرو ، خفِ الآْخَرِ بِالْفَسالطَّر لْمع طكشَر

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " عقد المضاربة من العقود الجائزة ، أي : الت يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ

العقد ، إذا لم ين ف ذلك ضرر عل الآخر " انته من " فتاوى نور عل الدرب " .

واله أعلم .


